الفصل الثاني..................................................المنصوبات

الجدال... وكل ذلك جائز. فمن نصب أتبع آخر الكلام أوّله ، ومن رفع بعضاً ونصبَ
بعضاً فلأن التبرئة فيها وجهان: الرفع بالنون والنصب بحذف النون. ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآن، لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها لم تنصب بنونٍ فإذا اعطفوا عليها بـ(لا) كان فيها وجهان، إن شئت جعلت (لا) معلّقة يجوز حذفها فنصبت على هذه النية بالنون، لأن (لا) في معنى صلة، وإن نويت بها الإبتداء  كانت كصاحبتها ، ولم تسكن معلّقة فتنصب بلا نون(1).
فمُراد الفرّاء من هذا أنك إذا نصبت المعطوف على (اسم) لا، والحقته التنوين كان ذلك على جعل (لا) الثانية معلّقة أي غير عاملة أو زائدة، ومن ذلك قول الشاعر(2):
رأت إبلى برمل جَدُودَ أنْ لا
     مَقِيلَ لها ولا شرباً نَقوُعا(3)
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر:(4)
فلا أبَ وابناً مثلُ مروان وابنه
       إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا

فـ(شرباً ، و ابناً) منصوبان عطفاُ على اسم (لا)

أما العطف على اسم (لا) النافية للجنس بالرفع ، فمنه قول الشاعر(5)
وإذا تكُون شديدةُ أُدعى لهــا

وإذا يحاس الحَبسْ يدْعى جُندَبُ(6)
ذاكم –وجَدِّكم – الصَّغار بعينِهِ

لا أمَّ لي إِن كـان ذاك ولا أبُ

فالرفع في قوله (ولاأبُ) يحتمل ثلاثة أوجه ، الأول: أن تكون (لا) زائدة مهملة وأبُ مبتدأ مرفوع وخبره محذوف قد يكون تقديره (ولا أبُ لي)، والثاني: أن تكون (لا) نافية عاملة محل ليس وأب اسمها، وخبرها محذوف أيضاً تقديره (لي)، والثالث: أن يكون (أب) معطوف على محل (لا) الاولى مع اسمها و(لا) الثانية زائدة ، لتأكيد النفي(1).
وقد تعطف (لا) النافية للجنس مع اسمها على (لا) النافية العاملة عمل (ليس) مع اسمها، واستشهد الفرّاء على ذلك بقول أميّة بن أبي الصلت(2):
        فلا لغوُ ولا تأثيمَ فيها
   وما فاهوا به لهُمَ مقيمُ(3)
فـ (لا) الأولى نافية عاملة عمل ليس، واسمها (لغوُ) وخبرها محذوف ، والواو بعدها عاطفة و(لا) الثانية نافية للجنس و(تأثيمَ) اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف أيضاً.

العطف على مفعول اسم الفاعل


لقد أجاز الفرّاء النصب والجر في الإسم المعطوف على مفعول اسم الفاعل، سواءُ أكان اسم الفاعل مضافاً لمفعوله، أو كان ناصباً له، واستشهد على مجيء اسم الفاعل مضافاً الى مفعوله، وقد عطف بالنصب على مفعوله، بقول الشاعر(4):
        وبينا نحن ننظره أتانا
   معلِّقَ شَكْوةٍ وزنادَ راع(5)
فقد عطف الشاعر (زِنادَ) منصوباً، على معمول اسم الفاعل (شكوةٍ) وهو مخفوض، لانه مضاف اليه لاسم الفاعل.

وكذلك فقد أجاز الفرّاء الخفض في الاسم المعطوف على مفعول اسم الفاعل، وهو منصوب واستشهد بقول امرئ القيس(1):
فظلَّ طُهاة اللحم من بينِ مُنضبٍ
ضعيفَ شِواءٍ أو قَديرٍ معجَّلِ(2)
فقد عطف (قديرٍ معجلٍ) ، بالخفض على (صفيف شواءٍ) وهو مفعول به منصوب لاسم الفاعل مُنضبحٍ.

كما أجاز الفرّاء نصب اسم الفاعل؛ إذ كان معطوفاً، على فعل مضارع، وأريد به معنى الفعل المضارع وزمنه، واستشهد على ذلك بقول الفرزدق(3):
على قسم لا أشتم الدهر مسلماً
      ولا خارجاً مِنْ فيّ زورُ كلام

فقال الفرّاء: "فقالوا: إنما أراد لا أشتم ، ولا يخرج. فلما صرفها الى خارج نصبها، وإنما نصب لأنه أراد: عاهدتُ ربي لا شاتماً أحداً ولا خارجاً من فيّ زور كلام"(4).
نصب الفعل المضارع

اشترط النحاة في (أنْ) لكي تنصب المضارع شرطين: الأول: أن تقع في كلام يدلُّ على الشك(5) أو على الرجاء والطمع. والثاني: أن يقع بعدها الفعل مباشرةً(6).
وأجاز النحاة رفع الفعل معها بعد اليقين. وأجاز الفرّاء رفع الفعل معها بعد اليقين والظن أيضاً(7). واستشهد على ذلك بقول أبي محجن الثقفي(8):
إذا مت فادفني الى جنبِ كرمةً

تروي عظامي بعدَ موتي عروقُها

ولا تدفنني في الفلاة فإننــي

أخاف إذا ما مِتُ أنْ لاأذوقهــا

فقال الفرّاء: "الحذف في هذا الموضع كالظن، لذلك رفع (أذوقُها، كما رفعوا "وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ"(1) (المائدة/ 71)"(2).
ومذهب النحاة أن الخوف هنا بمعنى اليقين أيضاً، لذلك جاز أنْ يرفع الفعل بعد (ان)(3).
وقد روى بيت الشاهد من قول ابي محجن، هذا رواية أخرى هي(4):
ولا تدفنني في الفلاة فإنني
 يقيناً إذا ما مِتُ لستُ أذوقها

وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه.

فالفرّاء يبدو هنا أكثر توسعاً من النحاة ، وكأنه نظر الى درجة التقارب بين الظن واليقين(5)، فحمل الظن على اليقين في إجازة ذلك.
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(6):

إني زعيم يانويــــ
ـقةُ إنْ نَجَوْتِ من الزَّواحِ

وسلمتِ من عَرض الحتو
فِ من العدوِّ الى الـرَّواحَ

أن تهبطين بلاد قـــو
مٍ يرتعونَ من الطــلاحَ(7)
فقال الفرّاء فيه: "فرفع (تهبطين) وحقّه النصب"(8) أي يجوز الرفع والنصب فيه على ماذهب اليه.
وذكر ابنُ يعيش أن ذلك على تشبيه أنْ بما المصدرية عند الكوفيين، وأما البصريون، فيجعلون (أن) هنا مخففة من الثقيلة ضرورة، واسمها ضمير الشأن والحديث(1). واستشهد به الأشمونيّ على عدم الفصل بين أن المخففة من الثقيلة وخبرها، مع كون الخبر جملة فعلية فعلها غير جامد وغير دعاء(2).
نصب الفعل المضارع بـ(إذن)

أجاز الكوفيون –وكذلك الفرّاء- نصب الفعل المضارع بـ(إذن) إذا سُبقت بـ(إنّ) واسمها ، كما أجازوا الرفع فيه أيضاً، فقال الفرّاء: "وإذا كانت في أول الكلام (إنّ) نصبت يفعل ورفعت؛ فقلت: إِني إذاً أوذِيَك، والرفع جائز"(3)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(4):
لاتتركني فيهمُ شَطيرا

إِني إذاً أهلِكَ أو أطيرا(5)
فنصب الشاعر الفعل المضارع (أهلك) بـ(إذن) مع تقدم (إنّ) واسمها عليها، وخبر (إن) محذوف تقديره: (لااستطيع ذلك أو إني أذل)، فتكون (إذن) هنا متصدرّة في جملتها فهي جملة مستأنفة، والنصب جار على القياس. أما رفع (أهلكُ) فعلى إهمال (إذن) حملاً على ظاهر اللفظ؛ فإنها لم تتصدر بل واقعةُ في خبر (إنّ) وذلك يُبطل عملها فيُرفع الفعل بعدها.
وجعل البصريون نصب (أهلك) هنا شاذاً لايقاس عليه(6)، وأرى أنّ الصواب إجازة النصب-كما ذهب الكوفيون- ؛ لإنه أيسر من تأويل الحذف فيكون النصب بـ(إذن) مطرّداً سواءُ أكانت متصدرة في جملتها أو غير متصدرة.
نصب الفعل المضارع بـ(أنْ) مضمرة

أجاز الكوفيون –ومنهم الفرّاء- نصب الفعل المضارع بـ(أنْ) الخفيفة بعد حذفها(1)، واستشهد الفرّاء على هذا بقول طرفة(2):

ألا أيها ذا الزَّاجري أحضْرُ الوغى
  وأَنْ أشْهَدَ اللذّاتِ هل انتَ مُخْلدِي

فنصب الفعل المضارع (أحْضُرَ) بـ(أنْ) محذوفة بدليل (ظهور (أن) في آخر الكلام يدل على أنها معطوفة على أخرى مثلها في أول الكلام وقد حذفها"(3).

وعلى هذا أيضاً، فسَّر الفرّاء قراءة من قرأ(4): " فَكُّ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَمَ" (البلد/ 13)  فنصب الفعل (أطعمَ)بـ(أن) مضمرة، وجعل الكوفيون من هذا كذلك، قراءةَ عبد الله بن مسعود: " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ "(البقرة/ 83) فنصب (لاتعبدوا) بأن مضمرة، والتقدير: أن لاتعبدوا إلا الله.

وَمَنَعَ البصريون ان تعمل (أن) مع حذفها من غير بدل ، ووصفوا قراءة عبد الله بن سعود، بالشذوذ ، وإن الفعل (تعبدوا) مجزوم بـ(لا) الناهية الجازمة(5).

وخرّجوا قول طرفة بن العبد، على أن الرواية الصحيحة فيه هي الرفع في قوله (احضرُ)(6).

أما رواية النصب فيه فهي محمولة على التوهم عن طريق الغلط من أن الشاعر توهم في أنه ذكر (أنّ) في بيته فلا يجوز القياس عليه(7).

وأجاز ابن فارس الاضمار والنصب بـ(أن)؛ لأنَّ (من سنن العرب الإضمار أما للأسماء نحو : ألا يا أسلي أي يا هذه، او للأفعال نحو: أثعلباً وتفر: أي : أترى ثعلباً. ومنه اضمار القول كثيراً أو للحروف"(8).

ونسب الأعلم الشنتمري جواز النصب بـ(أن) المضمرة، في الضرورة فقط الى الكوفيين(1) ، والحقيقة ليست كذلك ؛ لأن الكوفيين أجازوا هذا مطلقاً في الضرورة وفي غيرها، بدليل أنهم خرجّوا قراءات بعض القرّاء على النصب بـ(أن) المضمرة، فايّ ضرورة تكون في تلك القراءات القرآنية. وقد فسَّر ابن جني رواية الرفع في (أحضرُ) على الإبتداء، فيكون (أحضر) في تأويل مصدر من أن والفعل في محل رفع مبتدأ، لأن الاصل فيه (أن أحضرَ) فلما حذف (أن) ارتفع الفعل، وعلل هذا بقوله: "ألا ترى أن المبتدأ قد يقع غير اسم محض وهو قولهم وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه فتسمع كما ترى فعل وتقديره: أن ننسمع فحذفهم (أن) ورفعهم (تسمع) يدل على أن المبتدأ قد يمكن أن يكون عندهم غير اسم صريح وإذا جاز هذا في المبتدأ على قوة شبهه بالفاعل فهو في المفعول الذي يبعد عنهما أجوز فمن أجل ذلك أرتفع الفعل في قول طرفة: الا أيهذا الزاجري أحضرُ... عند كثير من الناس لأنه أراد أن أحضر... فلما حذف (أن) أرتفع الفعل"(2).

وذهب ابنُ عقيل مذهباً آخر في هذه المسألة، فاجاز النصب بـ(أن) وهي مضمرة ؛ إذا كان قبل الفعل اسمُ صريح فإن لم يكن صريحاً وقصد به معنى الفعل؛ لم يجز النصب نحو : (الطائر فيغضب زيد الذباب)، فأوجب رفع (يغضب)؛ لانه معطوف على (طائر) وهو اسم غير صريح؛ لانه واقع موقع الفعل، فهو صلة ل(ال) والصلة لابد أن تكون جملة، فطائر هنا في موضع (يطير)؛ ولذلك جعل رواية النصب في بين طرفة (احضَر) شاذة لايقاس عليها(3).

وتابع القرطبي (ت671هـ)، الكوفيين فيما ذهبوا اليه، فأجاز نصب الفعل على اضمار (أن)، والرفع فيه على حدّ سواء، فقال: "... فالنصب على اضمار (أن) والرفع على حذفها"(4).

وكذلك فقد أجاز الآلوسي (ت 1270هـ) النصب على الاضمار إيضاً فقال : "... فلما حذف الناصب ارتفع الفعل ولايجب الرفع بعد الحذف في مثل ذلك خلافاً لبعضهم"(1).

وفي الحقيقة أن نصب الفعل المضارع بعد حذف (أن)، أو رفعه ، كلاهما واردُ في كلام العرب على حدٍ شواء، فليس لنا الحق في أن نقبل باحدهما دون الآخر، وقد وردت آيات كثيرة تحتملهما معاً، منها قوله تعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ " (الروم/24)(2)، وقوله تعالى: " تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ " (الزمر/64)(3). وغيرها كثير، هذا بالاضافة الى القراءات القرآنية التي أثبتت ذلك.

نصب الفعل المضارع بعد (أو)
ذهَبَ الفرّاء الى أن (أو) تأتي لعدة معان، فقد تأتي بمعنى (حتّى)، وقد تأتي بمعنى (إلاّ) الإستثنائية على الرغم من أنها في هذين الموضعين، تُعدُّ حرف نسق ، أي تعطف ما بعدها على ما قبلها، وجعل من هذا قوله تعالى: " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا " (ابراهيم/ 13)، فقال الفرّاء:"قال أو لتعوُدُنَّ" فجعل فيها لا ما كجواب اليمين وهي في معنى الشرط، مثله في الكلام أن تقول: والله لأضربنّك أو تُقِرَّ لي، فيكون معناه معنى حَتّى أو إلاّ، إلا أنها جاءت بحرف نسق، فمن العرب من يجعل الشرط مُتبعاً للذي قبله، إن كانت في الأول لام كان في الثاني لام، وإن كان الأول منصوباً أو مجزوماً نَسَقوا عليه كقوله: (أو لَتَعُوْدُنَّ)"(4). وقد أجاز الفرّاء أن يكون مابعد (أو) منصوباً بتقدير (أن) أو أن يكون معنى (أو) القطع، أي الإستئناف ، فيكون ما بعدها غير متبع لما قبلها، فقال: "ومن العرب من ينصب ما بعد أو ليُؤذِن نصبهُ بالإنقطاع عما قبله"(1)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):
لَتقعُدِنَّ مقعـدَ القَصىِّ
    منِّي ذى الفاذورة المَقْلِىّ

أو تحلفي بربّك العليّ
    أني أبو ذيَّالِكِ الصبـىّ

فقال الفرّاء فيه: "فنصب (تحلف) لأنه أراد: أن تحلفي. ولو قال أو لتحلفنَّ كان صواباً"(3) أي أنه أجازَ كذلك أن تكون (أو) هنا عاطفة، فيتبع مابعدها ماقبلها؛ ولذلك أجاز (لتحلفنَّ) باللام عطفاً على (لتقعدنَّ)، والنصب، على الاستئناف بـ(أو).
ومن شواهد مجيء (او) بمعنى (إلاّ)، أو بمعنى (حتى) عند الفرّاء، قول امرئ القيس(4):
بكى صاحبي لَمَّا رأى الدرب دونه
  وأيقن أنّا لاحقان بِقَيْصَــرا

فقلتُ له لاتبك عَيْنُك إِنّمـــــا
  نحاول مُلْكا أَو نموتَ فنُعذرا

فقال الفرّاء فيه: "فنصب آخره ورفع (نحاول) على معنى إلاّ أو حتى"(5)، أي لو وضعنا مكان (أو)، (إلا) أو _حتى) لصحَّ المعنى، فعلى معنى (إلا) يكون التقدير (سنبقى نحاول الحصول على الملك إلاّ نموتَ فنعذرا"، أي محاولتنا الحصول على الملك لاتنتهي مدى حياتنا الا بالموت.
وعلى معنى (حتى) يكون التقدير: "نحاول ملكاً حتى نموتَ" والمعنى: نحاول الحصول على الملك مدة حياتنا الى حد الموت فإن متنا، فنحن معذورون".

ومع مجيء (أو) لتأدية هذه المعاني إلا أنها تبقى عنده حرف نسق يعطف المعاني بعضاً على بعض دون الالفاظ، وذلك لأنه لابَّد من رابط يربط بين ماقبلها وما بعدها، وهذا الرابط يتمثل بـ(أو) عند الفرّاء.

وقدّر الخليل النصب في (نموت) على أضمار ان، وأشار الى أن بعض النحويين قدّر حتى فأراد حتى أن نموت(1) وتابع الخليل في هذا سيبويه ايضاً(2) وذهب الى ذلك أكثر النحاة البصريين(3)، فهم قد وافقوا الفرّاء في أن (أو) تأتي عاطفة، وتأتي بمعنى (إلا)، و(حتى)، إلا أنهم خالفوه في أن النصب ليس بها وإنما بـ(أن) مضمرة بعدها.
ووافق ابن جني الفرّاء في ما ذهب اليه، فقال: "... أنهم عوضوا من أن الناصبة حرف العطف وكذلك قولهم لا يَسَعُني شيء ويعجز عنك. وقوله:

إنما نحاول ملكاً أو نموتَ فنعذرا

صارت أو، والواو فيه عوضاً من أن"(4) والعوض لايتمع مع المعوض منه في عرف النحاة فلما قال عوض من أن دلّ على أن (أو) قد عملت عمل (أن) فنصبت مابعدها، وهذا ماقاله الفرّاء تماماً حين قال أراد الشاعر من (أو تحلفي): أن تحلفي، فنسب العمل لكلِ منهما.
ومن مجيء (أو) بمعنى (حتى) أيضاً، عند الفرّاء قول الأحوص(5):

لا أستطيع نُزوعاً عن مودتهـ
      أوْ يصنعَ الحبُّ بي غير الذي صَنَعَا

والمعنى: لااستطيع ترك مودتها حتّى يصنعَ الحبّ بي غير الذي صنعا، أي : الى صنع الحب بي غير الذي صنعه من قبل.

فنصب الفعل المضارع بـ(أو) عند الفرّاء ، يكون على وجهين: الأول: أنها ناصبة مع كونها حرف نسق، نسق مابعدها على ما قبلها، كما هو الحال في قوله تعالى: " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا " (ابراهيم/ 13) فقوله (لتعودن) معطوف على قوله (لنخرجنكم) عند الفرّاء.
الوجه الثاني:  أنها ناصبة، وليست حرف نسق، فهي تقطع مابعدها عما قبلها في المعنى كما في الشواهد الشعرية الثلاثة المتقدمة.


وفي الوجهين كليهما يكون معنى (أو) معنى (إلا) أو (حتى)

ولا أرى الفرّاء مصيباً في هذا، فالمعنى في الآيات القرآنية وفي الشواهد الشعرية لا ينقطع فيه ماقبل (أو) عن مابعدها، فهو قد جاء في سياق واحد، ولولا هذا الربط لما فهمنا المعنى في هذه الشواهد بتاتاً. إلاّ إذا كان قصد الفرّاء بالإنقطاع هو أن معنى ما قبل (أو) يختلف عما بعدها، فبسبب هذا الاختلاف نصبت (أو) الفعل بعدها، وهذا متأتٍ من المعنى نفسه الذي يخص ماقبلها وما بعدها وليس من (أو)، وعلى الرغم من هذا الاختلاف فهما مرتبطان ببعضهما لأنهما في سياق واحد وحالة واحدة تبين المراد منهما معاً.

نصب الفعل المضارع بعد (حتى)

قال الفرّاء : "فأما الفعل الذي يتطاول وهو ماضٍ فقولك: جَعَل فلان يديم النظر حتى يعرفك؛ ألا ترى أن إدامة النظر تطول، فإذا طال ما قَبْل حتّى ذُهب بما بعدها الى 

النصب إن كان ماضياً بتطاوله"(1). فمن ذلك عنده قول إمرئ القيس(2):
مَطوتُ بهم حتَّى تَكِلّ غُزاتهم
    وحتى الجيادُ ما يْقَدْنَ بأرسانِ(3)
فقال: "فنصب (تكِلّ) والفعل الذي أداه قبل حتّى ماض؛ لأنَّ المَطوْ بالإبل يتطاول حتى تكل عنه. ويدلك على أنه ماض أنك تقول : مطوت بهم حتى كلّت غُزاتهم. فَبِحُسْن فَعَل مكان يفعل تعرف الماضي من المستقبل ولا يحسن مكان المستقبل فَعَل؛ ألا ترى أنك لا تقول : أضرب زيداً حتى أقَرَّ، لأنك تريد: حتى يكون ذلك منه"(4).
ومعنى كلام الفرّاء هذا أن (حتى) تنصب للفعل المضارع، إذا كان ماقبلها فعلُ ماض قريب الوقوع من الزمن الحاضر؛ وذلك بأن يكون هذا الفعل مما يمتد الى الوقت الحاضر أو الى زمن التكلم أو الى ما يقرب منهما، وكان بعدها الفعل المضارع الذي يدل على الحال، ففي هذه الحالة يجوز في الفعل المضارع بعدها النصب بها، ويجوز أيضاً الرفع فيه.

فإذا كان الفعل الذي قبل حتى لايتطاول ولا يمتد، رفع الفعل المضارع بعدها وعلى ذلك فسرّ قوله تعالى: " وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ" (البقرة/ 214) فقال: "قرأها الفرّاء بالنصب إلا مجاهدا وبعض اهل المدينة فإنهما رفعاها. ولها وجهان في العربية: نصب ورفع، فالنصب فلأن الفعل الذي قبلها مما يتطاول كالتردد، فإذا كان الفعل على ذلك المعنى نُصِب بعده بحتَّى وهو في المعنى ماضٍ، فإذا كان الفعل الذي قبل حتى لايتطاول وهو ماضٍ رُفع الفعل بعد حتى إذا كان ماضيا"(1). واستشهد على النصب بقول امرئ القيس لإن الفعل قبل (حتى) مما يتطاول ويمتد.
ورواه الخليل بالرفع وقال فيه:" رفع (تكل) على معنى حتّى كلت، فكأنه صرف من النصب الى الرفع"(2)؛ لانه جعل معنى المضارع ماضياً وفي هذه الحالة يرفع المضارع بعدها فتكون (حتى) حرف ابتداء وليست حرف نصب.

ومن خلال ما قاله الفرّاء في نصب الفعل المضارع مع حتى، نجد أنه لم ينسب النصب الى حرف أو أداة غيرها فضلاً عن أن ذلك ظاهرُ أو مضمرُ معها. فلم يذكر معها (أن) مطلقاً، وهذا هو مذهب الكوفيين عامة. وكذلك تكون حرف خفض من غير تقدير حرف خفض معها عندهم، خلافاً للبصريين(3).
وارجع النحاة النصب والرفع معها الى جهة معناها، فإن كان المعنى منها هو الغاية، أي أن ما بعدها يكون غاية لما قبلها، نصبت الفعل المضارع بعدها على الغاية، وهذا ما يوضحه قول المبرد : "فمثل النصب قوله: سربت بهم حتى تكلَّ... أي (الى أن)، ومثل الرفع تمام البيت وهو (حتى الحيادُ)(1). فمعنى (الى أن) هو معنى (حتى) وهو الغاية أي مشيت بهم الى أن بلغ ذلك كلال غزاتهم أو مطيهم على الرواية الاخرى للشاهد.
وهذا ما قاله السيرافي أيضاً: "أنه لما جاء بـ(حتى) التي تنصب ما بعدها وأراد أن يذكر بعدها ما لايجوز أن يعطف عليها جاء بـ(حتى) في الكلام الثاني وما بعد الأول منصوب لأنه غاية، والجملة الثانية مبتدأ  وخبر و(حتى) التي هي غاية لا تدخل على المبتدأ والخبر فجاء بـ(حتى) التي ترفع مابعدها من الأفعال وتدخل على المبتدأ والخبر"(2).
فميّز السيرافي بين حتى التي ترفع الفعل وبين حتى التي تنصبه، فالتي تنصب على معنى الغاية، والتي ترفع تكون كالداخلة على المبتدأ والخبر، فحتى الاولى عنده ناصبة للفعل والثاني داخلة على المبتدأ والخبر أي بمعنى أنها ابتدائية لكلام جديد وهذا ما ذكره بقوله "والجملة الثانية) وكذلك قوله "... من الافعال وتدخل على المبتدأ والخبر" بدليل أن صرّح بان العطف بينما لايجوز لأن الكلام يختلف فالاول جملة فعلية والثانية اسمية.

وقد فَصّلَ الفرّاء القول في وجهي الرفع والنصب بـ(حتى) فقال: "ولحتى ثلاثة معان في يفعل ، وثلاثة معان في الأسماء. فإذا أرأيت قبلها فَعَلَ ماضيا وبعدها يفعل في معنى مُضىّ وليس ما قبل (حتى يفعل) يطول فارفع يْفِعل بعدها، كقولك جئت حتى اكونُ معك قريبا. وكان اكثر النحويين ينصبون الفعل بعد حتّى وإن كان ماضياً إذا كان لغير الأوّل ، فيقولون: سرت حتى يدخَلها زيد، فزعم الكسائي أنه سمع العرب تقول: سرنا حتى تطلعُ لنا الشمس بزُبالة"(3)، فرفع والفعل للشمس، وسَمع: أنا جلوس فما نَشْعُرُ حتى يسقُط حَجَر بيننا ، رفعاً"(4).
ومن ذلك ما أنشده الكسائي له:

وقد خُضن الهَجير وعُمْن حتى

يفرّج ذاك عنهن المسَاَءُ(1)
فرفع في قوله (يفرّج)، ومن النصب قول الآخر وهو من انشاد الكسائي أيضاً:

ونُنكِر يوم الروع ألوان خيلِنا
      من الطعن حتى نحسب الَجْون أشقرا(2)
فقال الفرّاء فيه: "فنصب ها هنا؛ لأن الإنكار يتطاول. وهو الوجه الثاني من باب حتى وذلك أن يكون ما قبل حتى وما بعدها ماضيين، وهما مما يتطاول، فيكون يفعل فيه وهو ماضٍ في المعنى أحسنَ من فَعَلَ، فنصِب وهو ماضٍ لحُسْن يفعل فيه. قال الكسائي: سمعت العرب تقول: إنّ البعير ليهرمَ حتى يجعلَ إذا شرب الماء مجَّه. وهو أمر قد مضى، و(يجعل) فيه أحسن من (جعل). وإنما حسنت لأنها صفة في الواحد على معنى الجميع، معناه: إن هذا ليكون كثيراً في الإبل... ومثله إنّ الرجل ليتعظم حتى يمرَّ فلا يسلم على الناس، فتنصب (يمرّ) لحسن يفعل فيه وهو ماض"(3).
والوجه الثاني في حتى عنده ما انشده ابو ثروان له(4):

أحِبّ لحِبّها السودان حتى
أحِبَّ لحبّها سُودَ الكلابِ(5)
فقال الفرّاء فيه: " ولو رفع لمضيه في المعنى لكان صوابا. وقد أنشد نيه بعض بني أَسد رفعاً. فإذا أدخلت فيه (لا) اعتدل فيه الرفع والنصب؛ كقولك: إن الرجل ليصادقك حتى لا يكتمك يسرّا، ترفع لدخول (لا) إذا كان المعنى ماضياً. والنصب مع دخول (لا) جائز... والوجه الثالث في يفعل من (حتى) أن يكون مابعد (حتى) مستقبلاً، ولا تبال كيف كان الذي قبلها 0فتنصب، كقول الله عزّ وجل: " لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى"(طه/91)، و" فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي "(يوسف/80) وهو كثير في القرآن"(6).
ومن خلال ما قاله الفرّاء بشأن (حتى) ونصب المضارع بعدها، ومن خلال ما استشهد به على ذلك من القرآن الكريم والشعر، أستطيع أن أُوضح وأبين مذهبه في ذلك، على ثلاث حالات كما قال هو وكما قرره النحاة(1)، ولكن بإيضاح وإيجاز:
الحالة الأولى: إذا جاء قبلها فعل ماض، وبعدها فعل مضارعُ، ولكن معناه الماضي، أي بمعنى، مضارع في صيغته اللفظية، وماضٍ في معناه الى الحد الذي يجعل الفعل الماضي قبل (حتى) قريباً من معناه، وذلك بأن يكون الفعل الذي قبل (حتى) قابلاً للتطاول كما عبر عنه الفرّاء، أي قابل لأن يمتد فيتصل بالفعل المضارع بعد (حتى) من حيث زمنهما، فيكاد يكون زمنها هو المضي معاً. وفي هذه الحالة يجب نصب الفعل المضارع بعدها، وهذا يصدق على الشاهد الأول الذي اورده الفرّاء وهو قول امرئ القيس، فمعنى (تكلَّ) ، (كلَّت)(2) عند الفرّاء . وأجاز الفرّاء أيضاً رفع المضارع بعد حتى في هذه الحالة إذا لم يكن هناك تطاول وامتداد في ما قيل (حتى) وهو الفعل الماضي وهذا ماعناه بقوله: "وليس ماقبل حتى يفعل يطول فارفع يفعل بعدها".
فأجاز أن أقول مثلاً: "جئت حتى اكون معك قريباً"، مع إجازته تلك أشار الى أن اكثر النحويين ينصبون الفعل بعد (حتى) وإن لم يكن هناك تطاول بين ماقبلها وما بعدها فهم ينصبونه مع التطاول او بدونه، فقال الفرّاء :"وكان أكثر النحويين ينصبون الفعل بعد حتى وإن كان ماضياً إذا كان لغير الأوّل، فيقولون: سرت حتى يدخلها زيد" ومعنى قوله (إذا كان لغير الأول) هو أن لاتكون هناك علاقة تربط بين ماقبلها وما بعدها، كأن يكون ماقبلها سبباً في ما بعدها، فإذا لم يكن كذلك ينصب الفعل بعدها(3).

وكذلك ينصب الفعل المضارع بعد (حتى) إذا كان زمنه مستقبلاً ، ولا عبرة بعد ذلك بما يكون عليه زمن ما قبلها. واستشهد الفرّاء على ذلك بقوله تعالى: : " لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى" وقوله " فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي " وقال عنه الفرّاء بأنه كثير في القرآن الكريم.
الحالة الثانية: هي رفع المضارع بعد (حتى)، إذا كان ماقبلها فعلاً مضارعاً وما بعدها مضارع أيضاً، وأن يكون زمنهما خالصاً للحال، أي أن يكون واقعاً في زمن النطق بالكلام(1)، ومن ذلك قول العرب: انا جلوس فما نَشْعُرُ حتى يسقطُ حجرُ بيننا، فالفعلان ماقبل (حتى) ومابعدها مضارعان، وزمنهما يدلّ على الحال فقط ويمتدّ الى وقت النطق بالكلام، فوقت الشعور هو وقت سقوط الحجر نفسه فكلاهما حدث في الحال نفسها.
ومن ذلك عند الفرّاء قول الشاعر:

وقد خُضْن الهجير وعُمن حتى

يفرّجُ ذاك عنهن المسَـاءُ
الحالة الثالثة: جواز الرفع والنصب في الفعل المضارع بعد (حتى)؛ وذلك إذا كان ماقبلها ومابعدها فعلين مضارعين، ولكن زمنهما ليس للحال أو الاستقبال بل للمضي، فهما ماضيان في المعنى، مضارعان في اللفظ، وهما مما يتطاول معناهما، وهذا ماعناه الفرّاء بقوله: "وذلك أن يكون ماقبل حتى ومابعدها ماضيين، وهما مما يتطاولَ" أي ان معناهما لايحدث بتمامه دفعة واحدة بل يمتد الى وقت معين. ومن ذلك عند الفرّاء قول النابغة الذي مرّ:
وتذكر يوم الروع ألوانَ خيلنا
      من الطعن حتى نحسبَ الجَوْن أشقرا

إلا أن المعنى الذي يدلّ عليه الفعل بعد (حتى) يكون قد تحقق في زمن بعد زمن الفعل الذي قبلها، أي أن زمن الفعل بعدها يُعدُّ مستقبلاً بالنسبة لزمن الفعل قبلها فقط، وليس مستقبلاً كما هو الحال في دلالة الفعل المضارع على المستقبل فكلاهما قد تحقق في الماضي ولكن ما قبلها تحقق قبل الذي بعدها.

فمعنى (ننكر) قد تحقق قبل الفعل (نحسبَ) ، فهم قد أنكروا ألوان خيولهم بسبب كثرة الدماء عليها الناتجة من كثرة الطعن والقتال في الحرب الضروس، وهذا ماجعلهم يعدّون خيولهم ذات اللون الأسود أو الأبيض، شقرّاء، فالقتال والطعن والدماء هي سبب في ذلك؛ ولاشك في أن السبب يحصل قبل المُسبب، ومع ذلك فكلا المعنيين قد وقَعَ في الماضي، فاخبرنا الشاعر عن ذلك كله.
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر الآخر:

أحبّ لحِبّها السودان حتى
أحِبَّ لحبها سُودَ الكلابِ

فهو بلاشك لم يحب سود الكلاب إلا بعد أن أحب من يقصدها، وكلاهما قد تحقق في الماضي، وهذا ماعناه الفرّاء بقوله فيه: "ولو رفع لمضيه في المعنى لكان صواباً". فهذه الحالى التي يجوز فيها رفع الفعل المضارع أو نصبه بعد (حتى) تكون قد جمعت بين حالة وجوب الرفع فيه وهي الحالة الثانية، وبين حالة وجوب نصبه في 
الحالة الاولى فلما جمعت بين هذين الحالتين ، جاز النصب والرفع في المضارع بعد (حتى) على حدٍّ سواء.

أما معنى (حتى) في هذه الحالات الثلاث، فخاضع لما يناسب كل حالة؛ فقد يكون الدلالة على التعليل، أو الدلالة على الغاية، أو يكون الدلالة على الاستثناء أي أن تكون بمعنى (إلا) في الإستثناء، ومن ذلك قول الرسول محمد (() "لايستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولايستقيم قلبه، حتى يستقيم لسانه"(1).
فالرسول (()، لم يرد الاستثناء لذاته، وإنما أراد قصر استقامة الانسان على استقامة اللسان ثم القلب، وذلك من خلال الاستثناء، فكان معنى قوله: لايستقيم ايمان عبد إلا إيمان من استقام لسانه وقلبه".

فهذه هي حالات الفعل المضارع مع (حتى) التي يجيءُ عليها في الكلام، كما يراها الفرّاء ، أما حالات الإسم بعدها، فقال الفرّاء فيها: "فإن ترى بعد حتى اسما وليس قبلها شيء يشاكله يصلحُ عطف مابعد حتّى عليه أو أن ترى بعدها اسما وليس قبلها شيء. فالحرف بعد حتى مخفوض في الوجهين؛ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: " تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ" (الذاريات/ 43)، و" سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ" (القدر/5) لايكونان إلا خفضاً؛ لأنه ليس قبلهما اسمُ يُعطفُ عليه مابعد حتى ، فذُهب بحتى الى معنى (إلى). والعرب تقول: أضمنه حتى الأربعاء أو الخميس، خفضاً لاغير، وأضمن القوم حتى الأربعاء. والمعنى: أن أضمن القوم في الأربعاء؛ لأنّ الأربعاء يوم من الأيام، وليس بمشاكِل للقوم فيعطفَ عليهم"(2)، هذه هي الحالة الأولى في (حتى) مع الأسماء، وهي أن تكون حرف جرٍ بمعنى (إلى) ، وذلك إذا لم يكن شيء قبلها يتصل بما بعدها، أو لا يصح عطف مابعدها على ماقبلها كما ذكر الفرّاء.
الحالة الثانية: (أن يكون ماقبل حتى من الأسماء عدداً يكثر ثم يأتي بعد ذلك الإسم الواحد أو القليل من الأسماء فإذا كان كذلك فانظر الى ما بعد حتى؛ فإن كانت الأسماء التي بعدها قد وقع عليها من الخفض والرفع والنصب ماقد وقع على ماقبل حتى ففيها وجهان: الخفض والإتباع لما قبل حتى؛ من ذلك: قد ضُرب القوم حتى كبيُرهم، وحتى كبيرهم، وهو مفعول به(1)، في الوجهين قد أصابه الضرب. وذلك أنّ إلى قد تحسن فيما قد أصابه الفعل، وفيما لم يصبه ، من ذلك أن تقول: أعتق عبيدك حتى أكَرِمهم عليك. تريد وأعتق أكرمهم عليك، فهذا مما يحسن فيه إلى، وقد أصابه الفعل. وتقول فيما لا يحسن فيه أن يصيب الفعل مابعد حتى: الأيامُ تصام كلها. حتى يوم الفطر وأيام التشريق. معناه يمسَك عن هذه الأيام فلا تصام. وقد حَسُنَت فيها إلى"(2).
أي أن في هذه الحالة يكون الإسم بعد (حتى) له علاقة بما قبلها كأن يكون جزءاً منه أو قسماً أو أن يكون داخلاً فيه من جهة المعنى بحيث لو أتبعنا مابعدها على ماقبلها في الإعراب لصحَّ ذلك، ففي هذه الحالة ، يجوز الخفض والاتباع فيما بعدها، فعلى الإتباع، نكون (حتى) حرف عطف، وعلى الخفض تكون حرفَ جر بمعنى (إلى).


وأشار الفرّاء، ضمن هذه الحالة، أيضاً الى أن (حتى) يمكن أن تكون حرف جر، ومعناها ليس معنى حرف الجر وإنما يكون معناه هو عطف مابعدها على ماقبلها، لأنه داخل في حكم ماقبلها، وذلك كما مثل له الفرّاء بـ(اعتق عبيدك حتى أكرمهم عليك) إذا أردنا : "وأعتق اكرمهم عليك" أيضاً. وهذا ما عبّر عنه بقوله (وقد اصابه الفعل) أي ان حكم الفعل معناه واقعان على مابعد (حتى).
وكذلك تكون (حتى) حرف جر، ولكن بمعنى (إلى)، وما بعدها غير داخلِ في ماقبلها؛ لأن المعنى يعارضه، فلا يصح تسلط ماقبلها على ما بعدها لئلا يفسد المعنى، فمن هذا ما مثلّه الفرّاء (الأيامُ تصام كلها حتى يوم الفطر وأيام التشريق)، فيوم الفطر وأيام التشريق ليست داخلة في حكم الصوم، فلا تصام كما هو معروف عندنا؛ لأنها أعيادُ فحرّم الله عز وجل صومها، وهذا ما تنطبق عليه الحالة الثالثة الآتية، تماماً.

الحالة الثالثة: "أن يكون مابعد حتّى لم يصبه شيءُ مما أصاب ماقبل حتّى، فذلك خفض لايجوز غيره؛ كقولك: هو يصوم النهار حتى الليل، لايكون الليل إلا خفضاً، واكلت السمكة حتى رأسها، إذ لم يؤكل الرأس لم يكن إلا خفضاً"(1).
أي أن يكون مابعد (حتى) له علاقة بما قبله، ولكن ليس داخلاً في حكمه، فلا يُراد اشراكه معه في حكمه؛ لأن معنى (حتى) يكون الدلالة على انتهاء الغاية عندها، فلا يصل الى ما بعدها وهذا ماعناه الفرّاء بقوله: (اذا لم يؤكل الرأس لم يكن إلا خفضاً).

وعلى ذلك يكون الفرّاء قد أوكل الخفض والنصب والرفع كذلك الى المعنى نفسه فحينما لاتكون هناك صلة بين مابعد (حتى) وما قبلها، أو تكون هناك علاقة من ترابط في المعنى إلا أنها غير مرادة في الحكم، وجب الخفض، وإن أُريد اشراك مابعدها في حكم ماقبلها، وجب الإتباع بالعطف. أما الرفع فيما بعدها كقول الفرزدق(2):
فيا عجباً حتى كُلَيْب تسُبُّني
  كأنَّ أباها نَهْشك أو مجاشع

فقال فيه الفرّاء: "فإن الرفع فيه جيّد وإن لم يكن قبله اسم؛ لأنَّ الأسماء التي تصلح بعد حتى منفردة إنما تأتي من المواقيت؛ كقولك: أقيم حتى الليل. ولاتقول أضرب حتى زيدٍ؛ لانه ليس بوقت، فلذلك لم يحسن إفراد زيد واشباهه، فرفع بفعله ، فكأنه قال: ياعجباً أتسُّبني اللئام حتى يسبني كليبي، فكأنه عطفه على نيّة أسماء قبله. والذين خفضوا توهموا في كليبٍ ماتوهموا في المواقيت، وجعلوا الفعل كأنه مستأنفُ بعد كليب كأنه قال: قد انتهى بي الامر إلى كليبٍ، فسكت ، ثم قال تسبني"(3). وعدَّ الخليل أن (كليبُ) هنا فاعل لفعل محذوف ، فقال:"...وإذا وقعت حتى على الاسماء جرى على الفاعل والمفعول"(4)، فجعله فاعلاً، لفعل محذوف، وعدَّه سيبويه مبتدأ فقال: "فحتىَّ هنا بمنزلة
إذا، وإنما هي ههنا كحرف من حروف الابتداء"(5). أي: كليّبُ تسبني.
وجعل المبرد (كليب) مبتدأ، وخبره محذوف والتقدير عنده: وحتّى كليبُ هذه حالها(1)، ولمثل هذا ذهب ابن الوّراق حينما قال: "فلو ذكرنا قبْل (حتى) لفظ السّب كقولك: يا عجباً يسُبَّني الناسُ حتى كليبُ تسبني، لجاز في (كليب) الرفع والجرَّ، فالرفع على الإبتداء والخبر، والجرَّ على الغاية ويكون (تسبني) توكيداً للسبّ المتقدم، وإذا رفعت فعلى الابتداء والخبر، إلا أن البيت لما لم يُذكر في أوله السب لم يُجز ان تخفض (كليب) لانه يبقى معلقاً بغير شيء فلهذا لم يجز عندنا إلا الرفع، وقد أجاز الخفض فيه أهل الكوفة وحملوا الكلام على المعنى والأجود قولنا، لأن اللفظ له حكم وليس كل ما جاز على المعنى يجوز على العطف فأعرفه"(2). وقدَّر ابن هشام التقدير نفسه فيه فقال: "الوجه الثالث من أوجه (حتى): أن تكون حرف ابتداء: أي حرفا تُبْدأ بعده الجملُ، أي تستأنف، فيدخل على الجملة الاسميّة"(3) واستشهد على ذلك بقول الفرزدق هذا، ثم أضاف (ولابدَّ من تفسير محذوف قبل (حتى) في هذا البيت يكون مابعده غاية له أي: فوا عجباً يسبني الناس حتى كليبُ تسبني"(4).
وفي الحقيقة أن ماقاله النحاة بشأن (كليبُ) –ومنهم الفرّاء- لم يخرج (كليب) من حالة الرفع، إلاّ أنهم اختلفوا في سبب الرفع، فعند الفرّاء، مرفوع بفعله أي على تقدير فعل هو نفسه المذكور وكذلك عند الخليل، وعلى الابتداء عند سيبويه والمبرد وابن الوراق وابن يعيش(5) وعند ابن هشام مبتدأ ومابعده خبر والجملة غاية لمعنى ماقبلها. وبناءً على هذا فلابد أن تكون هناك جملة من (كليب) وما قُدّر له وهذه الجملة فعلية كانت او اسمية مبتدأ أي مستأنفة معناها غاية لشيء قبلها، فسبُ الفرزدق كان من الناس الذين لايتصلون له بقربى ، ثم استمر هذا السبُّ وانتشر حتى بدأ أقرباؤه يسبونه أيضاً، لإن مجاشع ونهشل ابنا دارم بن مالك ابن حنظلة، ومجاشع قبيلة الفرزدق وأقرباؤه. 
نصب الفعل المضارع في جواب الأمر


أجاز الفرّاء في الفعل المضارع الواقع جواباً لفعل الأمر، الرفع والنصب، فمن النصب قول ابي النجم العجلي(1):

ياناق سيري عَنَقاً فسيحاً
إلى سليمان فنستريحــــا

فقال الفرّاء فيه: "الرفع على الاستئناف ، والائتناف بالفاء في جواب الأمر حسن، وكان شيخ لنا يقال له: العلاء بن سيابة- وهو الذي علَّم مُعَاذا الهرَّاء واصحابه –يقول: لا أنصب بالفاء جواباً للأمر"(2).

والى هذا ذهب سيبويه حينا نسب النصب الى ماقبلها، وما قبلها هنا هو الأمر ، فقال: " ولاسبيل ههنا الى الجزم؛ من قبل أنَّ هذه الأفعال التي يدخلها الرفع والنصب والجزم، وهي الأفعال المضارعة، لاتكون في موضع إفْعَلْ أبدا لأنها إنما تتنصبُ وتنجزم بما قبلها، وافعل بنية الوقف"(3).

وجعل المبرّد النصب في (فنستريحا) بأن مضمرة بعد الأمر(4). وخالفه ابو بكر بن السراج حيث ذهب الى ماذهب اليه سيبويه والفرّاء(5)، والى هذا ذهب النحّاس(6) وابن جني، فقال ابن جني: "اعلم أن الفاء قد يجابُ بها سبعة اشياء وهي الامر والنهي والاستفهام والنفي والدعاء والتمني والعرض"(7)، واستشهد بقول ابي النجم هذا، وقدر المعنى فيه (سيري سيراً مؤدياً الى الاستراحة، فمؤدٍ متصل بما قبله وليس منفصلاً منه"(8).

أما النحاة المتاخرون فذهبوا الى ماذهب اليه المبرد، في أن الفعل (فستريحا) منصوب بأن مقدرة بعد الفاء(1)، سوى ابن يعيش الذي نصبه على جواب الأمر أيضاً(2): ومادام الأمر متعلقاً بالمعنى نفسه، فهو أجدرُ بالنصب وحده دون أن نقدر له مضمراً، فلما كان المعنى الاول أمراً بفعل المسير، والمعنى الثاني ليس امراً بل هو إقرارُ بان الاستراحة ستكون عند الوصول الى سليمان، فالمعنيان مختلفان تماماً وهذا ادعى لأنْ يُفرّق بينهما في الفاظهما ليتبين ذلك فجاء النصبُ لذلك، وهذا ما اسماه الكوفيون بالنصب على الخلاف(3).

وكذلك أجاز الفرّاء نصب المضارع بعد (لعلَّ) جواباً لها، فقال في قوله تعالى : " لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ " (المؤمن/ 36،37): (بالرفع يردّه على قوله (أبلغُ) ومَن جعله جواباً للَعلَّي نصبه ، وقد قرأ به بعض القرّاء"(4). وكذلك أجاز قراءة عاصم " فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى "(5) (عبس/ 4) بالنصب في (تنفعه) ، فقال: "وقد اجتمع القرّاء على "فتنفعهُ الذِّكرى" بالرفع ولو كان نصباً على جواب الفاء للعلَّ كان صواباً"(6).

وذلك لأن (لعلّ) تفيد الترجي، والترجي يحتاج الى جواب؛ لأنه من أقسام الطلب فهو يفيد معنى طلب حصول شيء محبوب(7). وقد استشهد الفرّاء على نصب الفعل 

المضارع لانه وقع جواباً للترجي، بقول الشاعر(8):

علَّ صروف الدهر أو دولاتها
     يُدلْنَنا اللَّمَّة من لَمّاتهــا

فتستريحَ النفس من زفْراتهـا
     وتُنقعَ الغلَّةُ من غلاتهـا(9)
فنصب الشاعر الفعل المضارع (فتستريح) لأنه جواباً لـ(علّ) التي تفيد معنى الترجي .

وأجاز البصريون هذا حملاً لـ(لعلّ) على (ليت) في أن يكون لها جوابُ مقترن بالفاء إذا وضعت موضع (ليت) في تمني الشيء البعيد أو المستحيل، قال الزمخشري:"وقرئ (فاطلعَ) بالنصب على جواب الترجي تشبيهاً للترجي بالتمني"(1)، وقال ابن يعيش: "كأنّه جواب (لعلّ) إذا كانت في معنى التمني ، كأنه شبّه (الترجي) –بـ(التمني)"(2)، بل ذهب السيوطي الى أن لعل في هذه الآية وما شابهها اداة تمنٍ في البعيد؛ ولذلك اعطيت حكم (ليت) في نصب الجواب(3). ويرى ابن هشام ان معنى لعل  نختص بالممكن حتى في قوله تعال: "فاطلع الى اله موسى؛ لان هذا ممكنا في نظر فرعون و"إنما قاله جَهْلاً أو مخرقةً وإفكا)(4).
وأرى بعد هذا انه مامن ضير في نصب الفعل المضارع جواباً للِعلَّ سواءُ أكان معناها بعيداً ام قريباً وسواءُ أكانت لمعنى الترجي ام لمعنى التمني مادام كلا المعنيين طلباً يقتضي الجواب، وفيه توحيدُ واطراد لقاعدة نصب المضارع بعد الطلب بالاضافة الى أن النصب مع الترجي واردُ في الكلام العربيّ فضلاً عن القراءات القرآنية التي تدلَّ على تعدد لغات العرب في ذلك.
نصب الفعل المضارع بعد الواو


قال الله تعالى: " وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "(البقرة/ 42) قال الفرّاء: إن شئتَ جعلَتَ (وتكتموا) في موضع جَزْم؛ تريد به: ولاتلبسوا الحقَّ بالباطل ولاتكتموا الحقّ، فتلقى (لا) لمجيئها في أول الكلام. وفي قراءة أُبيَّ : " وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً "(البقرة/ 41) فهذا دليلُ على أن الجزم في قوله: "ولاتكتموا الحق" مستقيمُ صوابُ ، ومثله: " وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ "(البقرة/188)، وكذلك قوله : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (الأنفال/27) . وإنْ شئتَ جعلت هذه الأحرُف المعطوفة بالواو نصباً على مايقولُ النحويّون من الصَّرْف، فإن قلتَ: وما الصّرْف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفةً على كلام في أوّلهِ حادثةُ لايستقيمُ إعادتُها على ما عُطِف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف"(1).

واستشهد الفرّاء على الصرف بقول أبي الأسود الدُّؤلي(2):

لاتَنْهَ عنْ خُلقٍ وتأتِيَ مِثلهُ
 عارُ عليك إذا فعلتَ عِظيمُ

فقال الفرّاء: "ألا ترى أنه لايجوز إعادة (لا) في (تأتي مثله) فلذلك سُمّي صرفاً إذْ كان معطوفاً ولم يستقم أن يُعاد فيه الحادث الذي قبله"(3). وهذا ماقاله الخليل أيضاً(4).

وأرجع البصريون النصب في (تأتي) الى أن مضمرة بعد الواو وليس منصوباً على الصرف(5)، فقال سيبويه: "اعلم أن الواو ينتصب مابعدها في غير الوجب من حيث انتصب مابعد الفاء، وانها قد تشرك بين الأوّل والآخر كما تُشرِك الفاء، وانها يُسقبح فيها أن تشرِك بين الأوّل والآخر كما استقبح ذلك في الفاء، وإنها يجيءُ ما بعدها مرتفعاً منقطعاً كما جاء بعد الفاء، واعلم أنَّ الواو وإن جرت هذا المجرى فإنَّ معناها ومعنى الفاء مختلفان ألا ترى الأخطل قال: لاتنه ....، فلو دخلت الفاء ههنا لأفسدت المعنى ، وإنما أراد لايجتمعنَّ النهي والإتيان فصار تأتي على اضمار أنْ"(6) . ووضح ابن جني ذلك اكثر، بقوله: "وأما الواو فإذا كانت بمعنى الجمع والجواب، مجردةً من العطف فإنَّ الفعل ينتصب بعدها بـ(أنْ) مضمرة"(1).

وقد تابع الكوفيين فيما ذهبوا اليه في هذا عدد من النحاة البصريين، ولكنهم لم تشأ لهم بصيتهم موافقة الكوفيين صراحة، فنسبوا النصب الى الواو واسموها واو الصرف، فذهب أبو علي الجرمي الى أن الواو هي الناصبة بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف(2). وقال الزجاجي وهو يتحدث عن الواو: "... وتكون صرفاً"(3) واستشهد على ذلك بقول ابي الاسود الدؤلي هذا نفسه. كما نقل عنه ذلك أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيّد البطليوس (ت521هـ) حيث قال: "ظاهر كلام ابي القاسم هذا يوهم أن الواو تنصب الفعل المستقبل بنفسها دون إضمار (ان) وكذلك قال في كتابه المصنوع في معاني الحروف، وهذا صريح مذهب الكوفيين؛ لأنهم يسمون هذه الواو التي ينصب بعدها الفعل المستقبل واو الصرف، ومعنى ذلك عندهم أنها تصرف معنى مابعدها عن معنى ماقبلها فينتصب لمخالفة الأول"(4).

والظاهر أنّ الكوفيين ولاسيما الفرّاء لم يطلقوا على هذه الواو اسم واو الصرف فالفرّاء حينما عرّف الصرّف قال أن تأتي الواو معطوفة، ولم يقل تأتي واو الصرف، وإنما قالها بعض النحاة البصريين ليتخذوا لهم رأياً وسطاً بين مذهب الكوفيين ومذهب جماعتهم البصريين.

فمتى كانت الواو هي العاملة؟! ومتى كانت تحمل المعنى بنفسها من دون أن يكون لما بعدها أثر في تحديد معناها؟! فما الذي يحدد المعنى لكي تكون عاطفة ؟ وما الذي يحدد كونها استئنافية؟ وما الذي يحدد أن تكون للحال؟

أليس الذي يحدد هذا كله هو العلاقة التي تربط بين معنى ما قبلها ومعنى مابعدها!.

أما النحاة المتأخرون فقد سموا الواو التي ينتصب بعدها الفعل المضارع ، بواو المعيّة التي يكون مابعدها مصاحباً لمعنى ماقبلها في إرادتهما معاً، ولكنهم أقرّوا بان نصب المضارع بعدها بأن مضمرة كما قال البصريون(1).

ولو رجعنا الى مايقرره المعنى لأتضح لنا أن مذهب الكوفيين أكثر موافقة من غيره في ذلك، فلما كان القصد هو أن لايجمع بين النهي عن شيء معين، وبين الاتيان به، كان ذلك داعياً لأن يُغير المتكلم اسلوب كلامه ليوصل هذين المعنيين (النهي، والاتيان) الى السامع وما يريد أن يقوله بشأنهما فيفهمه ذلك، وهذه المغايرة في سياق الكلام الواحد تكون أكثر وضوحاً في اختلاف الألفاظ بعضها عن البعض الآ{خر، وهذا ما أطلق عليه الكوفيون بمصطلح الصرف، فهو أمرُ راجع الى المعنى ، الذي يتحكم بنصب الألفاظ او رفعها أو خفضها تبعاً لمراد والمتكلم وقصده، من دون أن يدعونا الى تقدير شيء مضمر ليس له علاقة بالمعنى، ودون أن نخلع على الحروف فعل المتكلم. وهذا ما ذهب اليه الدكتور فاضل السامرائي حيث قال: "ينصب الفعل المضارع بعد الواو للدلالة على المعية نصاً نحو (لاتأكل وتضحك) أي لاتجمع بين الأكل والضحك"(2). فلم يذكر ناصباً له سوى المعنى فقط.

وقد أجاز الفرّاء في بيت أبي الأسود الجزم لو جاء (يأتي) مجزوماً، والمعنى أي لاتفعلن واحداً من هذين، فحينما لايفعل أحدهما يترتب عليه أنه لايفعل الثاني لأنه معطوف عليه(3).

(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/120.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/120، ولم يُنسب الى قائله، بل لم يذكره أحد من النحاة سوى الفرّاء.


(3) جدود : موضع في أرض بني تميم على سمت اليمامة، والمقيل: موضع القيلولة ، وهي الاستراحة نصف النهار، والشرب : النصيب من الماء، والنقوع: المجتمع.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/120، وظ: الجمل للخليل: 186، كتاب سيبويه: 1/241، المقتضب: 4/372، المفصل: 1/231، شرح المفصل: 2/101، شرح القصائد السبع لابن الانباري: 288، خزانة الادب: 2/102-103، ولم يُنسب الى قائله.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/121-122، ظ: الجمل للخليل: 187، كتاب سيبويه: 1/161، ونسبه سيبويه لرجل مدجح هو هني بن أحمر الكناني ونسبه النحاس الى جرير ، شرح أبيات سيبويه: 63، ونسبه المرزباني في معجم الشعراء: 215 لعمرو بن الحارث الكناني وفي المؤتلف والمختلف: 38 لابن أحمر وفي اللسان (حيس) لهني بن أحمر أيضاً وفي الخزانة 1/242 لصخرة بن جابر.


(6) الحيس: لبن وأقط وسمن وتمر يصنع منه طعام لذيذ.


(1) ظ: النحو الوافي لعباس حسن: 1/ 698-699.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/121، ديوانه: 272، و ظ: اللمع لابن جني: 111، المقاصد النحوية: 2/346، وخزانة الأدب: 2/483.


(3) رواية الديوان: فلا لغوُ ولا تأثيم فيهــا       ولا حينُ ولا فيها مـليمُ


                   وفيها لحسم ساهرة وبحر       وما فاهوا به أبداً مقيـم


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/346.


(5) الشكوة: وعاء كالدلو او كالقربة الصغيرة أو وعاء من أدم يبرد فيه الماء، كتاب سيبويه: 1/87.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/346.


(2) الصفيف: شرائح اللحم المشوي أو ماصف على الجمر ليشوى، والقدير: ما يضبخ في القدر.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 208، شرح ديوانه: 769، و ظ: كتاب سيبويه: 1/171 وشرح شواهد الشافية: 72.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/208.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 4/4، والنحو العراقي: 4/ 281.


(6) ظ: النحو الوافي: 4/ 283.


(7) ظ: همع الهوامع: 2/2.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/146، وديوانه: 23.


(1) هذه قراءة أبي عمرو والكسائي وحمزة ويعقوب وغيرهم، ظ: البحر المحيط: 3/ 533، والنشر في القراءات العشر لأبن الجزري: 2/255.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/146.


(3) ظ: مغني اللبيب: 1/3، وخزانة الأدب: 8/ 398.


(4) ظ: خزانة الأدب: 8/ 402.


(5) اليقين: هو قطع المتكلم بثبوت أمر معين، وتحققه، والشك: هو استواء التصديق والتكذيب في نفس المتكلم.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/136، ونسبه الفرّاء الى القاسم بن معن.


(7) الزواح: هو الذهاب، وأزاحة عن موضعه نحاه، ويروى (الزراح) وهو شدة الضعف في الإبل حتى تلصق بالارض فلم يكن بها نهوض، ورواية (الززإح) أصح من (الزواح)، لأنَّ معنى (الزراح) اقرب الى معنى هذه الابيات الثلاثة. العرض: مايحدث من أحداث الدهر، الحتوف: جمع الحتف وهو الموت، الطلاح: جمع طلحة وهي شجرة طويلة يستظل بها الانسان والحيوان.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/136.


(1) ظ: شرّح المفصّل: 7/9.


(2) ظ: شرح الأشموني: 1/600، وأوضح المسالك: 1/ 601-602.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 274.


(4) السابق: 1/274، 2/338، ولم يُنسب الى قائله، ظ: الإنصاف: 1/177، الجنى الداني: 362، وشرح التصريح: 2/334، ولسان العرب(شطر) وخزانة الأدب: 3/ 574، والدرر اللوامع : 4/72، ورصف المباني: 66.


(5) الشطير: الغريب.


(6) ظ: الانصاف: 1/179، وشرح المفصل: 7/17، والمقرّب: 287، وشرح الرضي: 4/17، وشرح الأشموني: 3/554، ومغني اللبيب: 1/54.


(1) ظ: الانصاف: 2/559-560.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 265، ديوانه: 27.


(3)  معاني القرآن للفرّاء: 3/ 265.


(4) هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو الكسائي، ظ: تفسير القرطبي: 20/70.


(5) ظ: الانصاف: 2/560.


(6) ظ: كتاب سيبويه: 1/ 528 طبعته بيروت الثانية (بدون تحقيق).


(7) ظ: الانصاف: 2/ 564-565.


(8) المزهر في علوم اللغة: 1/267.


(1) ظ:تحصيل عين الذهب على هامش كتاب سيبويه:1/ 528،وظ: الانتصاف على هامش الانصاف:2/560.


(2) سر صناعة الأعراب: 1/285.


(3) ظ: شرح ابن عقيل: 4/20-24، وكذلك فقد عدَّ أبو علي الفارسي –قبل ابن عقيل- نصب الفعل بعد حذف (أن) شاذاً أيضاً، ظ: روح المعاني للألوسي: 21/33.


(4) ظ: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: 2/13.


(1) ظ: روح المعاني: 1/308.


(2) ظ: زاد المسير لابن الجوزي: 6/ 296، وتفسير البيضاوي: 1/353.


(3) ظ: تفسير القرطبي: 15/ 276.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/70.


(1) السابق: 2/70.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/70، ونُسب الى رؤية بن العجاج، ديوانه :188، وظ: المقاصد النحويّة: 4/335، وشرح ابن عقيل: 1/ 358 ، وشرح الأشموني: 1/76.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/70.


(4) السابق : 3/71، ديوانه: 91.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/71.


(1) ظ: الجمل: 139.


(2) ظ: كتاب سيبويه: 1/427.


(3) ظ: المقتضب :2/ 27، والإصول: 2/161، اللامات للزجاجي: 68، حروف المعاني للزجاجي ايضاً:51، معاني القرآن للنحاس: 1/423، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/59، والمفصل: 326، وشرح الجمل لابن عصفور: 2/156.


(4) الخصائص: 1/263.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 71، ديوانه: 132.


(1) معاني القرآن : 1/133.


(2) معاني القرآن : 1/133، ديوانه: 93.


(3) المطو: الجدّة والنجاء في السير، والغزاة جمع غازي والرواية في ديوانه: حتى ، (حتى تكلّ مطيهم)، وفي اللسان (غزا) (غريهم) بالراء، والغزى الغزاة وأراد بقوله : (مايقدن .. الخ) أن الجياد بلغ بها الاعياء أشده فعجزت عن السير، والارسان : جمع رسن وهو الحبل.


(4) معاني القرآن للفرّاء : 1/133.


(1) معاني القرآن للفرّاء : 1/132-133.


(2) الجمل للخليل: 184.


(3) ظ: الإنصاف: 2/ 597.


(1) المقتضب للمبرد: 2/39.


(2) شرح ابيات سيبويه: 2/60.


(3) زُبالة: كثمالة موضع على طريق مكة.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/134.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/134، ولم يُنسب الى قائله.


(2) السابق: 1/134، ولم يُنسب الى قائله.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/134-135.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/135.


(5) لم يُنسب الى قائله، ظ: عيون الأخبار لابن قتيبة: 4/43.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/135-136.


(1) ظ: النحو الوافي: 4/ 338-349.


(2) ظ: أيضاً: الجمل: 148، المقتضب: 2/39، ومغني اللبيب: 1/252، وشرح شواهد المغني: 1/374.


(3) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 132-134.


(1) ظ: النحو الوافي: 4/ 345-348.


(1) ظ: نهج البلاغة: 2/94، ومسند أحمد بن حنبل: 3/ 198.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/137.


(1) قبل ان يُبنى الفعل للمجهول، وبعد بنائه يكون نائباً عن الفاعل، كما هنا، وقد يكون قصد الفرّاء من ذلك، أن أصله مفعول به.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/137.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/137.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/137، ديوانه: 518.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/138.


(4) الجمل: 206.


(5) كتاب سيبويه: 3/18.


(1) ظ: المقتضب: 2/39.


(2) علل النحو لابن الوراق: 406.


(3) مغني اللبيب: 1/254.


(4) مغني اللبيب: 1/254.


(5) ظ: شرح المفصل: 8/18.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/79، وظ: كتاب سيبويه: 1/ 2421، النكت في كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري: 714، ولسان العرب (عنق).


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/79.


(3) كتاب سيبويه: 3/35.


(4) ظ: المقتضب: 2/13.


(5) ظ: الاصول: 2/191.


(6) ظ: القطع والائتناف: 381.


(7) سر صناعة الاعراب: 1/272.


(8) سر صناعة الاعراب: 1/226.


(1) ظ: شرح ابن عقيل: 4/12، والاشموني: 3/302، وقطر الندى: 80، شرح التصريح: 2/ 239.


(2) ظ: شرح المفصل: 7/ 26.


(3) ظ: الإنصاف : 2/ 557-559.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/9.


(5) ظ: البحر المحيط: 8/ 427.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 235.


(7) ظ: رصف المباني: 374، ومغني اللبيب: 1/287.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 3/9، 235، ولم يُنسب الى قائله، وظ: اللامات للزجاجي: 135، والخصائص: 1/316 واللسان (زفر، لمم).


(9)  زفْرات: جمع زفرة وهي الشدة، صروف الدهر، حوادثه ونوائبه ويدُلننا: من الأدالة: وهي الغلبة.


(1) الكشاف: 3/ 428.


(2) شرح المفصّل: 8/ 86.


(3) الإتقان: 2/86، وظ: البرهان في علوم القرآن: 2/322.


(4) مغني اللبيب: 1/ 287.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 33-34.


(2) السابق: 1/34، ديوانه: 233، ونسبه سيبويه الى الاخطل: 3/42، ونسبه الآمدي الى المتوكل الليثي،   ظ: المتلف المختلف:179، وحماسة البحتري:117، ومعجم البلدان: 7/383، والاغاني: 11/39، (بولاق،وكذلك وديوان المتوكل: 244، ولأبي الأسود الدؤلي، ظ: المقتضب: 2/39، وشرح المفصّل: 7/24، والتصريح: 2/39، والهمع 2/13، والدرر اللوامع : 2/9، معجم المزرباني:    410.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 34.


(4) الجمل: 96.


(5) ظ: الانصاف: 2/555، شرح الرضي على كافية بن الحاجب: 2/223-224، حاشية الصبان: 3/ 258-260.


(6) كتاب سيبويه: 3/42، وظ: المقتضب: 2/25، الأصول: 2/160، القطع والائتناف للنحاس:138، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/188.


(1) اللمع لابن جني: 223.


(2) ظ: الانصاف:2/555.


(3) حروف المعاني للزجاجي: 38.


(4) الحلل في اصلاح الخلل: 254.


(1) ظ: قطر الندى: 87، شرح ابن عقيل: 4/15، شرح الأشموني: 3/ 566.


(2) معاني النحو: 3/ 370.


(3) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/115.
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